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الباب السابح والحشرون : النظام السياسى 


الفصل الأول : مبادىء وأحكام عامة 

.١‏ يقوم البنيان السياسى للدولة المصرية على ركيزتين أساسيتين هما مجلس الدولة ومنظمات العمل العام. ويمثل 
محلس الدولة الحهة الحاكمَة للدولة وبمارس مهامّه بواسطة السلطات الدستورية التسع التى يتشكل منها وهى : 
السّلطة القيادية مُمَثلة فى رئيس الدولة والسّلطة الرقابية الرسمية مُمَثْلةَ فى مجلس الرقابة القومية والسّلطة الأمنية 
مُمَّثلة فى مجلس الأمن القومى والسُّلطة المالية مُمَثْلة فى مجلس البنك المصرى والسُلطة القضائية مُمَثلة فى 
مجلس القضاء والسّلطة التشريعية مُمَثْلة فى مجلس الشورى والسُّلطة الرقابية الشعبية مُمَثلة فى محلس الشعب 
والسلطة التنفيذية مُمَثلة فى مجلس الوزراء والسلطة الإعلامية مُمَّثلة فى مجلس الإعلام. وأمثل منظمات العمل 
العام الركيزة الثانية للبنيان السياسى للدولة المصرية وتتكون من تنظيمَيْن منفصلَيّن هما الأحزاب السياسية 
والنقابات المهنية. 

. تتشكل مجالات العمل السياسى العام وما قد يستلزمه من العمل المشترك فى مجالاتٍ أخرى لَصيقةٍ به مثل 
المجالات الإجتماعية والتطوعية والخيرية والوطنية بالسبة للمواطنين المصريين الراغبين فى ذلك من تنظيمَى 
الأحزاب السياسية والنقابات المهنية فقط. وبحظر تكوين أو تشكيل أى تنظيماتِ فردية أو جماعية أخرى فى مجال 
العمل السياسى العام بالدولة المصرية خلاف هذين التنظيمَيْن. ويتعيْن على جميع التنظيمات الجماعية القائمة 
(كالجمعيات الخيرية والجمعيات العاملة فى مجالات حقوق الإنسان أو مجالات العمل السياسى أو العمل 
الإجتماعى التطوعى أو ما يماثلها أو يشابهها من جمعيات أو تنظيمات أياً ما كان مجال نشاطها) الإختيار بين حل 
تشكيلاتها أو تحوبلها إلى أحزابٍ شرعية أو الإنضمام إلى الأحزاب الشرعية القائمة والعمل ضمن لجان هذه 
الأحزاب حسب طبيعة نشاطها وطبقاً للقوانين المنظمة لها. 

.٣‏ يقتصر العمل فى مجالات العمل السياسى العام للدولة المصرية ومن خلال منظمات العمل السياسى العام فى 
الأحزاب السياسية أو فى النقابات المهنية على المواطنين المصربين فقط. ويُحْضَرّ على المواطنين غير المصريين 
المقيمين أو غير المقيمين بالدولة المصرية العمل فى أى من مجالات العمل السياسى العام أو العمل السياسى فى 
أى مجال مماثل أو مشابه داخل حدود الدولة المصرية. 

.٤‏ تشمل مجالات العمل السياسى العام التى يَحق لأى مواطن مصرى يبلغ من العمر عشرين عاماً ميلاديا العمل 
فيها والتى يُحَظر على المواطنين غير المصريين العمل أو الإشتراك فيها فى أى مكان بالدولة المصرية مجالات 
الإستقصاء وجمع المعلومات وإجراء إستطلاعات الرآى وطبع ونشر وتوزيع المطبوعات والأفلام والتسجيلات 


المصورة والتسجيلات الصوتية والصور والملصقات التى لا تتعارض مفاهيمُها أو مضامينها أو مَراميها مع أى من 
نصوص الدستور المصرى وعقد الإحتماعات والندوات والمؤتمرات والدعوة والترويج والتحبيذ لأية آراء أو أفكار 
أو معتقدات لا تتعارض مفاهيمها أو مضامينها أو مرابيها مع أى من نصوص الدستور المصرى والإشتراك فى 
التحمُعات والمسيرات والمظاهرات والإعتصامات والإضرابات السلمية بُغية التعبير اليلمى عن الرأى وذلك فى 
الأماكن والأوقات وطبقا للقواعد والإشتراطات التى تحددها وتنظمها قوانين النظام العام فى هذا الشأن. 

.٥‏ يشمل مقصوذ المواطنين غير المصربين المحظور عليهم العمل فى مجالات العمل السياسى بالدولة المصرية 
حميع أفراد البعثات الدبلوماسية لحميع الدول الأحنبية التى ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الدولة المصرية. 
ويشمل مقصود أفراد البعثات الدبلوماسية فى هذا الشأن حميع مَن يعمل بسفارات الدول الأجنبية بدءا من سفير 
الدولة وإنتهاءاً بجميع مواطنيها الذين يعملون ويقيمون بالدولة المصرية بمقتضى تأشيرة دبلوماسية لكل منهم 
صادرة من وزارة العلاقات الخار حية المصرية بعد موافقة حهات الأمن المصرية المختصة. 

الفصل الغانى : الحقوق السياسية 

تشمل الحقوق السياسية الدستورية للمواطنين المصربين الحقوق التالية : 

۱ کی ال راظن مصري يبلغ من العٌمر عشرين عاماً ميلادياً أو أكثر فى ترشيح وإنتخاب من يراه جديراً بالنيابة 
a‏ أو فى رئاسة ا أو عضوية آى من مؤسسات وهيئات الدولة التی یتم شَعْل 
مناصها بالإنتخاب الحر المباشر. ف مصري يبغ من العُمر ثلاثين عاماً میلادیا أو أكثرفى ترشیح 
نفسه لعضوية مجلس الشعب متى توافرت فى حقه الشروط الواجب تحققها فى هذا الصَدَد. وحق كل مواطن 
مصري يبلغ من العمر خمسين عاماً میلاديا a e E a‏ 
الكروط الواحب تحتقها قى هذا الصدد. ا مواطن مصري يبلغ من التُمر خمسين عاما ميلاديا أو أكثر فى 
ترشیح نفسه لمنصب رئيس الدولة متى توافرت فى حقه الشروط الواجب تحقتها فى هذا الصدد. 

e ۲‏ مواطن مصري بلغ من التُمر عشرين عاماً ميلادياً أو أكثر فى ممارسة العمل العام فى مجال الأحزاب 
السياسية والنقابات المهنية وحق کل مواطن مصري يبلغ من العُمر ثلائين عاماً ميلادياً أو أكثر فى تكوين الأحزاب 
وفى إصدار الصْحُّف وفى إنشاء القنوات التليفزيونية الخاصة طبقاً للإشتراطات المحّددة والواجب توافرها فى 
شأن کل أمر من هذه الأمور. 

۳. يتشكل مجال العمل السياسى العام للمواطنين المصريين الراغبين فى ذلك من تنظيمَى الأحزاب السياسية 
والنقابات المهنية فقط. وبْحْظر تكوين أئ تنظيماتِ جماعية أخرى فى مجال العمل العام خلافِ هذين 
التنظيمَيْن. ويتعيّن على حميع التنظيمات الفردية الخاصة وحميع التنظيمات الحماعية الخاصة التى تعمل لغير 
غرض الربح فى مجالات العمل السياسى أو الإجتماعى العام والقائمة حالياً (كالجمعيات الخيرية والجمعيات الطبية 
والحمعيات العاملة فى محالات حقوق الإنسان أو محالات العمل السياسى أو العمل الإجتماعى التطوعى أياً ما كان 
مجال نشاطها) الإختيار بين حل تشكيلاتها أو تحويلها إلى أحزابٍ شرعية أو الإنضمام إلى الأحزاب الشرعية القائمة 
والعمل ضمن لجان هذه الأحزاب حسب طبيعة نشاطها وطبقا للقوانين المنظمة لها. 


الفصل الثالث : «نظمات العمل العام 
أولا : الأحزاب السياسية 

.١‏ لمثل الأحزاب السياسية أول منظمات العمل العام بالدولة المصرية. ويجق لكل مواطن مصرى يتمتع بكامل 
أهليته القانونية تكوين حزبٍ سياسى أو الإشتراك مع مواطنين مصريين آخرين يتمتعون جميعاً بكامل أهليتهم 
القانونية فى تكوين حزبٍ سياسى أو الإنضمام إلى أى حزبٍ سياسى قائم. ويْقَصَدْ بمَدّلول الَهلية القانونية الكاملة 
للمواطن المصرى : السلامّة العقلية وبلوغ عشرين عاماً ميلادياً وعدم وجود أية سوابق لأفعال مُؤثمة جنائياً بشتمل 
عقابُها على الحكم الوجوبى بالسَجْن. 

۲. بُحْظْرٌ تكوين الأحزاب السياسية على أية اس تستند على التمييز بين المواطنين المصريين بناءاً على الديانة أو 
العقيدة أو الحنس أو الأَصْل أو العرق أو اللَّون أو اللغة أو المرتة التعليمية أو المكانة الإجتماعية أو المقدِرة المالية. 
.٣‏ بحْظر على الأحزاب السياسية تشكيل أية تنظيمات سرية أو عسكرية تابعة لها. 

٤‏ بحظر على الأحزاب السياسية تلقى أية مساعدات مالية أو عينية أي ما کانت طیعتها أو مقاديرها 
جهة أحنبية فردية أو جماعية عامة أو خاصة. 

ه. يحب على كل حزب سياسى ينشاً ويعمل داخل الدولة المصرية بمقتضى القوانين العامة المصرية أَياً ما كانت 
طبيعة تکوینه أو أعماله أو أنشطته أو أهدافه أو عدد أعضائه إنشاء حساب بنكى خاص بإسم الحزب فى هيئة 


ا اسا 


الحسابات الحماعية الخاصة فى البنك المصرى. ويجب أن تحرى حميع التعاملات المالية الخاصة بالحزب كسداد 
أعضاء الحزب لأية إشتراكات سنوية أو مساهمتهم لداعم أنشطة الحزب أو إنفاق ية آموال فى أية أنشطة خاصة 
بمجال عمل الحزب من خلال الحساب البنكى الخاص بالحزب فقط. ويجب تقديم وثائق هذا الحساب ورقهه 
ضمن مستندات طلب تكوين الحزب للحصول على موافقة الحهة المختصة ليدء مزاولة النشاط. 

.٦‏ يتشكل كل حزبٍ سياسى من لجان متخصصة تنكون من أعضاء الحزب طبقاً لإختياراتهم الحرّة فى الإنضمام 
إلى هذه اللجان. وتتكون مجلس الحزب من رؤساء جميع اللجان المتخصصة به. ويرأس الحزب من بقوم أغلبية 
أعضاء الحزب بإختياره فى إنتخاباتٍِ حُرَة تتم داخل الحزب دون تدخل من أية جهة عامة بالدولة. ويختص أعضاءُ 
الحزب بتقرير جميع الأمور التنظيمية والإدارية والمالية الخاصة بجميع أنشطة الحزب. ويجب أن تكون أسباب 
وأهداف وأشكال ومضامين جميع هذه الأمور متوافقة مع جميع مبادىء ونصوص ومفاهيم دستور الدولة المصرية. 
۷. يقتصر وق ت العمل العام بالأحزاب السياسية على غير أوقات العمل الرسمية المحددة فى قانون العمل المصرى. 
ويكون العمل العام بأى حزْبٍ سياسى عملا تطوعياً لا يجوز لمن يؤديه من أعضاء الحزب الحصول على أى مقابل 
مادی او عینی نظير تأدیته. 

۸. يجب أن تتضمن المستندات المطلوبة لتكوين حزبٍ سياسى النظام الأساسى للحزب مُشتملاً على البرنامج 
التفصيلى لأهداف وأنشطة وأساليب عمل الحزب والقائمة التفصيلية لأعضاء الحزب موضحاً بها توافر شروط الأهلية 
القانونية الكاملة لهم جميعاً ومستندات الحساب البنكى الخاص بالحزب فى هيئة الحسابات الحماعية الخاصة 
بالبنك المصرى. 


. يختص محلس القضاء الدستورى وحدَه بالموافقة على طلبات تكوين الأحزاب السياسية بعد التاكد من موافقتها 
لمبادیء الدستور المصری وعدم تعارُضها مع أُی من نصوصه. ولا یجوز رفض طلب تکوین ای حزبٍ سیاسی يتفق 
نظامًه العام مع مبادىء الدستور. وفى حالة رفض طلب تكوين الحزب يجب أن يكون قرا الرفض واضح التسبيب 
لدواعيه. وتتم إجراءات الإستئناف والطعن على هذا القرار طبقاً لقانون الإجراءات القضائية بطلب إستئناف حكم 
محكمة القضاء الدستورى الإبتدائية أمام محكمة القضاء الدستورى الإستئنافية والطعن على حكم محكمة القضاء 
الدستورى الإستئنافية أمام محكمة القضاء الدستورى النهائية. ويْتَرْ حكم محكمة القضاء الدستورى النهائية حكما 
نهائيا بااً لا يجوز إستئنافه أو الطعن عليه أمامٌ أية هيئةٍ قضائيةٍ أخرى. 

.٠‏ َختص مجلس كل حزْبٍ سياسى مشروع بتحديد القواعد والمبادىء والأخلاقيات التى يتحتم على جميع 
أعضاء الحزب إحترامها والإلتزام بها فى ممارساتهم الحزبية. كما َختص مجلس الحزب بتحديد لائحة المخالفات 
الحزبية والعقوبات الحزبية المقررة لكل مخالفة منها. ويجب أن تكون جميع الإشتراطات اللازمة لممارسة العمل 
الحزبى وجميع نصوص لائحة المخالفات والعقوبات الحزبية المحددة لكل مخالفة منها موافقة لمبادىء الدستور 
ولنصوص قوانين النظام العام فى الدولة المصرية. وتقتصر العقوبات الحزبية التى يمكن لمجلس الحزب توقيعها 
على الأعضاء المخالفين لنظام العمل الحزبى على العقوبات السالنة لحقوق الأعضاء فى الإستفادة من الخدمات 
الإحتماعية التى تتيحها النقابة لأعضائها فى نطاق إختصاصاتها فقط. ولا يحوز لمحلس النقابة توقيع ية عقوباتٍ 
على الأعضاء المخالفين لنظامها جرَاءَ إرتكابهم لأية أفعال يؤثمها القانون وتكون داخلة فى نطاق إختصاصات 
السلطة القضائية حيث يتوجب على مجلس النقابة فى هذه الحالات إحالة الأعضاء المخالفين إلى جهة القضاء 
الإدارى أو القضاء الحنائى المختصة تبعاً لطبيعة المخالفة. 

فانيا : النقابات المهنية 

.١‏ أمثل النقابات المهنية ثانى منظمات العمل العام بالدولة المصرية. وتتشكل كل نقابة مهنية من جميع 
المواطنين المصريين الذين يَسْتّوفون شروط الإنضمام والعضوية إليها والتى تشمل الحصول على الموَهُل التعليمى 
اللازم لممارسة العمل المهّنى الذى تَختص النقابة المعّنية بتحديده وتنظيمه والإشراف عليه وعدم وجود أية 
سوابق لأفعال مُؤّثمة جنائياً بشتمل عقابُها على الحُكم الوجوبى بالسَجْن. 

۲. تقتصر عضوية النقابات المهنية المصرية على المواطنين المصريين فقط ولا يجوز إنضمام ى مواطن غير مصرى 
إلى أية نقابة مهنية مصرية أو ممارسة أية مهنة داخل حدود الدولة المصرية يقتصر العمل بها على أعضاء النقابات 
المهنية المصرية. 

۳. يحب على كل نقابة مهنية مصرية أيَاً ما كانت طبيعة تكوينها أو أعمالها أو أنشطتها أو أهدافها أو عدد أعضائها 
إنشاء حساب بنكى خاص بإسم النقابة فى هيئة الحسابات الحماعية الخاصة فى البنك المصرى. ويجب أن تُخُرّى 
حميع التعاملات المالية الخاصة بالنقابة من خلال الحساب البنكى الخاص بها فقط. ويجب تقديم وثائق هذا 
الحساب ورقمه ضمن مستندات طلب تكوين وإنشاء النقابة للحصول على موافقة الحهة المختصة ليدء مزاولة 
النشاط. 


.٤‏ يقتصر وقت العمل العام بالنقابات المهنية على غير أوقات العمل الرسمية المحددة فى قانون العمل المصرى. 
ويكون العمل العام بأى نقابةٍ مهنية عملا تطوعياً لا يجوز لمن يؤديه من أعضاء النقابة الحصول على أى مقابل 
مادی او عینی نظير تأدیته. 

ه. تخت ص النقابات المهنية وتلتزم بالحفاظ على حقوق جميع أعضائها الذين يعملون فى جهات العمل الخاصة 
الفردية أو الجماعية أيَاً ما كانت طبيعة هذه الجهات. وتلتزم كل نقابة بتوفير سبل الرعاية الإجتماعية لجميع 
أعضائها ولجميع أفراد عائلاتهم الذين يشملون الأمهات والآباء والزوجات والأزواج والبنات والأبناء. كما تلتزم كل 
نقابة بتحقيق مبادىء التكافل الإجتماعى بين جميع أعضائها مثل توفير سبل الرعاية الإنسانية وإتاحة وسائل 
الدَعُم المالى لأعضائها فى الظروف التى تستدعى كحالات المرض والحاحَة إلى العَوْن أيّا ما كانت أسباب هذه 
الحاحة وزواج الأبناء والتوقف أو الإنقطاع عن العمل وما يماثلها من حالات. 

.٦‏ لا يجوز للنقابات المهنية ممارسّة أية مهام أو القيام بأية أعمال تختص بها جهات الإدارة العامة بالدولة مثل 
إعتماد الشهادات الدراسية أو شهادات الخبرات المهنية أو ترتيب أية معاشات تقاعدية لأعضائها أو صرف أية 
مكافات لهم كمكافأة نهاية الخدمة أو ما يماثلها من مكافات. ويقتصر إنفاق الإشتراكات المالية السنوية التى يساهم 
بها أعضاءٌ كل نقابة على توفير سبل الرعاية الإجتماعية والطبية والإنسانية والتكافلية لجميع أعضائها ولجميع أفراد 
عائلاتهم. 

۷. تلتزم كل نقابة فى حالات الخصومة أو التنازع بين أى من أعضائها وأى من جهات العمل الخاصة المصرية التى 
يعملون بها بتوفير جميع وسائل العّون القانونى والدَعّم المالى لأعضائها المعنيين بهذه الخصومة لحين تسويتها 
قضاءا أو رضاءا بينهم وبين جهات عملهم. 

۸. تتشكل كل نقابة مهنية من لجان متخصصة تتكون من أعضاء النقابة طبقاً لإختياراتهم الحرّة فى الإنضمام إلى 
هذه اللجان. ويتكون مجلس النقابة المهنية من رؤساء جميع اللجان المتخصصة بالنقابة. ويرأس النقابة من يقوم 
أغلبية أعضائها بإختياره فى إنتخاباتٍ حُرّة تتم داخل النقابة دون تدخل من أية جهة عامة بالدولة. ويختص أعضاءُ 
النقابة بتقرير حميع الأمور التنظيمية والإدارية والمالية الخاصة بحميع أنشطة الحزب. ويحب أن تكون أساب 
وأهداف وأشكال ومضامين جميع هذه الأمور متوافقة مع جميع مبادىء ونصوص ومفاهيم دستور الدولة المصرية. 
. تخت ص كل نقابة مهنية بتحديد الإشتراطات اللازمة لممارسة المهنة التى يمتهنها أعضاؤها. كما تختص بتحديد 
القواعد والمبادىء الحاكمّة التى ثنظم أخلاقيات هذه الممارسة وحميع حوانبها العلمية والفنية والإدارية وتحديد 
لائحة المخالفات المهنية فى مجالات إختصاصها والعقوبات النقابية المقررة لكل مخالفة منها. ويجب أن تكون 
حميع الإشتراطات اللازمة لممارسة العمل المهنى لأى نقابة وحميع نصوص لائحة المخالفات والعقوبات النقابية 
المحددة لكل مخالفةٍ منها موافقة لمبادىء الدستور ولنصوص قوانين النظام العام التى تطبقها جهات الإدارة 
العامة المختصة بالإشراف على محالات العمل بالنقابة المعنية. وتقتصر العقوبات النقابية التى يمكن لمحلس النقابة 
توقيعها على الأعضاء المخالفين لنظام العمل بالنقابة على العقوبات السالنّة لحقوق الأعضاء فى الإستفادة من 
الخدمات الإجتماعية التى تتيحها النقابة لأعضائها فى نطاق إختصاصاتها فقط. ولا يجوز لمجلس النقابة توقيع أية 


عقوباتٍ على الأعضاء المخالفين لنظامها جرَاءَ إرتكابهم لأية أفعال يؤثمها القانون وتكون داخلة فى نطاق 
إختصاصات السلطة القضائية حيث يتوجب على مجلس النقابة فى هذه الحالات إحالة الأعضاء المخالفين إلى 
جهة القضاء الإدارى أو القضاء الحنائى المختصة تبعاً لطبيعة المخالفة. 
الغا : الإختصاصات الدستورية منظمات العمل العام 
أ. النقابات المهنية 
.١‏ تمثل النقابات المهنية بيوت خبرة علمية وطنية تشترك مع محلس الشورى ومع حهات الإدارة العامة فى وضع 
وتحديد خطط تنمية وتحسين وتطوير الأداء المهّنى فى مجال إختصاصها ودراسة المشاكل العلمية والفنية 
والإدارية التى تعوق تقديم أفض الخدمات المهنية المسؤولة عنها إلى حموع المواطنين. وتشترك النقابات المهنية 
فى وضع الخطط وتقديم الحلول للمشاكل العلمية والفنية والإدارية بالإشتراك مع لحان محلس الشورى 
المتخصصة فى محالات عملها. فتّشارك نقابة الأطباء مثلاً لحنة الشئون الصحية بمحلس الشورى فى تحديد أفضل 
خطط ووسائل تحسين وتطوير الأداء فى قطاع الخدمات الصحية وتشترك نقابة الزراعيين مع لجنة الزراعة بمجلس 
الشورى فى دراسة المشاكل التى تعوق التنمية المثلّى لقطاع الزراعة وتحديد أفضل الحلول لمعالحة هذه 
المشاكل وهكذا. 
۲. َحق لمحلس أ نقابة مهنية مشروعة بعد إستطلاع ودراسة آراء أعضاء النقابة إقتراح أية خطط أو مشاريع يراها 
لازمة لإصلاح أو تعديل أو تغيير آى من نظمة وقوانين العمل المهنى فى مجال إختصاصاتها المهنية. ويجب تقديم 
الإقتراحات فى هذا الشأن إلى لحنة محلس الشورى المتخصصة فى النواحى العلمية والفنية لمحالات عمل 
وأنشطة النقابة المعنية وإلى حهات الإدارة العامة المختصة بالإشراف الإدارى والمالى والتنظيمى والقانونى على 
محالات هذا النشاط. ويحب أن تشترك الحهات الثلاث (لحنة محلس الشورى المتخصصة والنقابة المهنية المعّنية 
وجهة الإدارة العامة المختصة) فى دراسة أى مقترحات أو دراسات فى شئون مجالات العمل المِهّنى المشترك بينها 
تهدف لحل المشاكل والعقبات التى تعترضّها وتحديد الوسائل المثلّى والأساليب العلمية الصحيحة لها فى نطاق 
إختصاص كل جهة منها فتَخَْص لحنة مجلس الشورى المتخصصة بدراسة النواحى العلمية لهذه المقترحات 
تتولى النقابة المعّنية دراسة النواحى الفنية لهذه المقترحات وتتولى جهة الإدارة العامة المختصة دراسة النواحى 
الإدارية لهذه المقترحات. وتم إعداد مشروع قانون بالتعديل أو التغيير أو الحذف أو الإضافة لأى من لوائح 
ونصوص القوانين القائمة بعد موافقة هذه الحهات الثلاثة بالأغلبية على نصوص مشروع القانون المقترح. ويتم بعد 
ذلك إرسال مشروع القانون المقترَّح إلى مجلس القضاء الدستورى لدراسته وصياغته بعد التاكد من موافقة حميع 
نصوصه لمبادىء وأحكام الدستور المصرى. ويتم بعد ذلك عرضه على مجلس الدولة للموافقة عليه وتوقيعه من 
رئيس ونشره فى الحريدة الرسمية ليْصح القانون سارياً ومُلزماً لحميع الأفراد والحهات العامة والخاصة التى 


ب . الأحزاب السياسية 
.١‏ تمثل الأحزاب السياسية سلطة رقابية شعبية واسعة الإنتشار على جميع الأفراد العاملين فى مجالات العمل العام 


والخاص وعلى جميع الأنشطة فى مجالات العمل العام والخاص بالدولة المصرية بحكم إنتشار أعضائها وعملهم فى 
هذه المحالات. ويتوحّب على حميع أعضاء الأحزاب السياسية إبلاغ أى مخالفات يقومون برصّدها فى هذا 
الصْدَّد إما إلى قياداتهم الحزبية فى حالات مخالفات نظم وقواعد العمل العام التى لا يؤثمها أو يجرمها القانون أو 
إلى جهات السلطة القضائية المختصة (النيابة الإدارية أو النيابة الجنائية أو النيابة التجارية) تبعاً لطبيعة المخالفات 
المرصودة) فى حالات المخالفات المنطوية على أفعال ُؤثمها نصوص القوانين العقابية. وبحْظْرْ على جهات 
السلطة القضائية المختصة (النيابة أو الإدعاء) الإلتفات عن التحقيق فى أية بلاغات تتلقاها من أى فردٍ أو أية جهة 
تتضمن كشفاً لمخالفات تُجُرمُها نصوص القوانين القائمة أو تجاهُل هذه البلاغات أو جفظها بحجة رفعها من غير 
ذى صفة أو بححة عدم قانونية وسائل الحصول على أدلة إرتكاب هذه المخالفات طالما كانت الأفعال المقصودة 
بمضمون هذه المخالفات متعلقة بمخالفة قوانين النظام العام للدولة وتمثل إنتهاكا أو إنتقاصاً أو إهداراً أو إفسادا 
لمبادىء ومفاهيم العقد الإجتماعى للدولة المصرية الذى يلتزم جميع المواطنين بحمايته والحفاظ عليه. ويسرى 
مفهوم الحَظرٌ فى هذا المبداً على المخالفات التى يرتكبها الأفراد والحهات سواءاً بسواء. 

۲. َحق لأى حزْب سياسى مشروع بعد إستطلاع ودراسة آراء أعضائه إقتراح أية خطط أو مشاريع يراها لازمة 
لإصلاح أو تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة ى من الأنظمة والقوانين القائمة التى تنظم وتحكم جميع مجالات 
الحياة فى الدولة. ويتم دراسة مقترحات الحزب فى هذا الشأن مع جهات الإدارة العامة المختصة أو مع السُلطة 
العامة التى يقع فى نطاق إختصاصاتها الدستورية الإصلاحات أو التغييرات التى تتضمنها هذه الإقتراحات. فنقدم 
إقتراحات الأحزاب الهادفة إلى صَبْط إجراءات الدعاوى أو تيسير سبل التقاضى أو ضمان حقوق السحناء مثلاً إلى 
محلس القضاء وتقدم الإقتراحات الهادفة إلى مكافحة وسائل التهرب من أداء حقوق الدولة المالية إلى هيئة 
الرقابة المالية بمحلس الرقابة القومية وهكذا. 


ESSEC ESS 


